المرفق (رقم 4ـ 5)
الوضع اللبناني(
خلاصة مركّزة، تحليل واقتراح
ساسين عساف 

أستاذ جامعي.الجامعة اللبنانية
تخبّط سياسي وقانوني ودستوري وجنوح نحو الفدرالية 

 باب الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية: قانون انتخابات نسبيّ التمثيل وموسّع الدوائر وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لتجاوز الطائفية السياسية                                                                 

في السابع من حزيران/يونيو 2009، جرت انتخابات نيابية عامة في لبنان، أسفرت نتائجها عن فوز ما بات يعرف اصطلاحاً بقوى الرابع عشر من آذار بأكثرية المقاعد؛ في حين حظيت قوى الثامن من آذار بأكثرية شعبية إذ نالت ما يقارب مئتي ألف صوت زيادة عمّا نالته القوى الأخرى من مجموع أصوات المقترعين.احتدم النقاش السياسي  حول مفهوم الأقلية والأكثرية خصوصاً حين بدأت المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. كلّ طرف راح يتّهم الطرف الآخر أنّ عدداً من نوّابه فاز بأصوات غير أصوات ناخبي الطوائف أو المذاهب التي ينتمي إليها. هذا النقاش أعقبته سجالات من نوع:

- أكثرية نيابية لها الحق في أن تحكم أو لا تحكم.

- نواب مشكوك بصحة تمثيلهم الشعبي لأنهم فازوا بأصوات طوائف أو مذاهب أو مجموعات ليسوا منها.

- حق الكتل النيابية في تسمية وزرائها واختيار الحقائب.

- بعد الطائف لا يجوز تشكيل حكومات إلا حكومات وحدة وطنية.

- حق الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة في تشكيلها ثمّ تقديمها إلى رئيس الجمهورية منتظراً جوابه بالرفض أو بالقبول. 

- بعد الطائف لا مجال لتشكيل حكومات تقنوقراط.

- لا توزير لمن لم يفوزوا في الانتخابات النيابية.      

هذا التخبط السياسي والقانوني والدستوري دليل على أنّ الديمقراطية في لبنان هي في أزمة خطيرة.لا بل أكثر من ذلك أن لبنان يشهد مرحلة تحوّل في طبيعة نظامه السياسي. ما كان معمولاّ به هو فعل مزاوجة بين الديمقراطية البرلمانية والديمقراطية التوافقية، أو بين ديمقراطية المواطنين وديمقراطية الجماعات والطوائف، بين الدولة المركزية والدولة الاتحادية. أمّا اليوم كما يبدو من ظاهر المطالب والمطالب المضادّة خصوصاً  ما تجلّى منها في مسألة تشكيل الحكومة أنّ العديد من القوى السياسية بات يجنح إلى فدرلة النظام السياسي والى قيام حكومة شبيهة بالحكومات الفدرالية. وهذا ما يشكّل خطراً على وحدة لبنان دولة وشعباً وأرضاً ومؤسسات. لذلك لا بدّ لإنقاذ لبنان من هذا التخبّط وتداعياته السلبية على الوحدة، من تطوير النظام السياسي اللبناني على القواعد التي نصّ عليها اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لتجاوز الطائفية السياسية وإعداد نظام انتخابي جديد يعتمد النسبية في التمثيل والدوائر الانتخابية الموسعة.  

أولاً:أزمة تشكيل الحكومة بين الداخل والخارج                                                       وباب الخروج منها اتفاق لبناني ـ لبناني واتفاق عربي ـ عربي واتفاق عربي ـ إيراني
أزمة تشكيل الحكومة في لبنان ليست أزمة داخلية فحسب، بل هي أزمة معقّدة تكاد تختزل بتعقيداتها معظم الأزمات في المنطقة. الانقسام السياسي الداخلي مظهر شديد الوضوح من مظاهر الانقسام العربي حيال القضايا الأساسية والساخنة في المنطقة وبخاصة قضية مقاومة المشروع الأميركي ـ الصهيوني، وقضية التعامل مع إيران، إضافة إلى تعثّر مشاريع التسوية لقضايا المنطقة بات يعبّر عن نفسه في لبنان/الساحة، ساحة الضغط والضغط المضادّ وتبادل الرسائل بين الأطراف الأساسيين المعنيين بالصراعات الإقليمية.

لا شك في أنّ النصّ الدستوري كما أظهرنا في العنوان السابق هو في مأزق التفسير والممارسة. من مداخل هذا المأزق إثارة مسألة الصلاحيات الدستورية والتنازع بشأنها وبشأن المطالبة العلنية بتعديل الدستور أو السعي الفعلي إلى تعديله ليتوافق مع الأوضاع السياسية القائمة وموازين القوى الراهنة ومع تكريس النتائج التي أسفر عنها اتفاق الدوحة ولا سيما لجهة تكريس حقّ " المعارضة" بالثلث زائد واحد في تشكيل الحكومات وفي إفراد حصّة لرئيس الجمهورية وفي اتخاذ القرارات الأساسية بالتوافق قبل انعقاد جلسات مجلس الوزراء وفي تثبيت الديمقراطية التوافقية قاعدة دائمة للحكم في لبنان.

ولا شكّ كذلك أنّ القوى السياسية اللبنانية تسعى إلى تكبير حجمها في السلطة وفي انتزاع المواقع الأساسية فيها. ولدى كلّ فريق مقدار من شهوة التفرد والاستئثار والهيمنة على المغنم الأكبر وتستبدّ بكلّ فريق نزعة الاستقواء بالخارج على الداخل وإبراز مواهبه وقدراته في خدمة مشاريعه ومصالحه.

ولا شكّ أيضاً وأيضأً في وجود أزمة ثقة بين الأطراف كافة واحياناً بين الفريق الواحد وأزمة مفاهيم تتّصل بالسيادة والاستقلال والقرار الحر، وأزمة تباين شديد بشأن موقع لبنان وهويته ودوره في الصراع العربي ـ الصهيوني، وبشأن الموقف من المشروع العربي ومن سائر المشاريع المضادّة وبشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري وبشأن العلاقات اللبنانية ـ السورية، وبشأن النظرة إلى مسألة التوطين وسلاح المخيّمات، والأهمّ من كلّ هذا أزمة الثقة بسلاح المقاومة وجدواه...الخ

ولكن فضلاً عن كلّ ذلك، ثمّة تداخلات من خارج الحدود تجعل الوضع اللبناني الداخلي أشد تعقيداً في مراحل وهي تجعله أكثر قابلية للارتياح في مراحل أخرى. من علامات ذلك مثلاً تلك الاندفاعة السعودية اتجاه سوريا التي رافقت التكليف الأوّل للنائب سعد الحريري بتشكيل الحكومة ثمّ تراجعها في مرحلة لاحقة لدواعٍ تتجاوز مسألة تشكيلها إلى مسائل خلافية أخرى، ما أعاد المسألة إلى المربّع الأوّل. ومن علامات ذلك أيضاً المشاورات التي جرت في عواصم القرار العربي والإقليمي والدولي، والتي رافقت التكليف الثاني. أمّا التشكيل فيبدو أنّه رهينة تطوّر العلاقات السعودية ـ السورية من جهة، وتطور علاقات بعض النظام العربي الرسمي بإيران من جهة أخرى.

لذلك نرى أنّه لا بدّ من تشكيل حكومة وطنية وفق صيغة تحافظ على التوازنات وتراعي قاعدة التمثيل الوطني وحقّ الجميع في المشاركة عند اتخاذ القرارات الأساسية تطبيقاً لما نص عليه الدستور اللبناني خصوصاً مقدمة الدستور، حيث ورد إنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وطبقاً للصلاحيات المحددة في الدستور وذلك بدون تأويل لصالح سياسات هذا الفريق أو ذاك، لأنّ العبث بالدستور هو عبث بالصيغة والعبث بالصيغة هو عبث بمصير الدولة والكيان.
أمّا خلاف ذلك سيعرّض البلاد إلى الاستمرار في حال فراغ حكومي ودستوري وشلّ عمل المؤسسات الدستورية وفي رأسها مؤسّسة مجلس الوزراء وتالياً مؤسسة المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، ما قد يدفع أصحاب القرار والمشاريع الإقليمية إلى التفكير مجدداً بإقامة وصاية خارجية عربية أو دولية على لبنان فيصحّ عندئذ القول إن لبنان لا يحكم إلا من خارج حدوده.

انّ ما ينقذ لبنان من وضعه الراهن، من هذا المأزق ومن تفاقمه وتفاعلاته السلبية على غير صعيد، هو اعتماد الحكمة في التدبير وفي التنازل المتوازن عن بعض المكتسبات العابرة والآنية من حقائب وأسماء مرشّحين لتوليها.

الإسراع في تشكيل الحكومة بالانفكاك عن مشاريع الخارج والالتفات فقط إلى الداخل لتأمين حقوق المواطن في الكهرباء والماء والغذاء والطبابة والتعليم والسكن... هو المطلوب والأشدّ إلحاحاً لأنّ فيه مصلحة للجميع. 

إن جدار الهواجس والمخاوف من عودة الحروب الأهلية يرتفع في نفوس اللبنانيين في ظل التشنجات القائمة والخطاب السياسي المتوتر، وفي ظلّ غياب إرادة لبنانية جامعة في الحوار والتلاقي والقطع مع مشاريع القوى الخارجية. إزالة هذا الجدار تبدأ بالعودة إلى الحوار وصولاً إلى تفاهم يولد الفرص المؤاتية لإيجاد الحلول والتسويات المطلوبة لأزمة لم تعد أزمة تشكيل حكومة، بل أزمة حكم أو أزمة نظام أو حتى أزمة وطن وكيان. 

إن ما يجري في لبنان هو مدعاة قلق حقيقي ليس على وضعه الداخلي فحسب، بل أيضاً على الوضع العربي والإقليمي، ما ينذر بخطر داهم بات يتهدد غير موقع متفجر داخل الوطن العربي والمنطقة برمتها. 

في زحمة ما يحدث في لبنان بالتزامن والتقاطع مع ما يجري في العراق وفي فلسطين،  لا بد من تحرّك ما تقوده جامعة الدول العربية بشخص أمينها العام أو بلجنة وزارية محددة المهمات في اتجاه القوى الداخلية والقوى الخارجية ذات التأثير في الوضع اللبناني درءاً لفتنة لن يسلم منها أي طرف في حال اندلاعها بعناوين مذهبية أو طائفية؛ فالمشروع الإسرائيلي التفتيتي ما زال قائماً وأصحابه ما زالوا ساعين إلى إيجاد فرص نجاحه.

ثانياً:تحديات برسم المواجهة

1ـ التحدّي الصهيوني
  منذ انتصار تموز/يوليو 2006، وإلحاق الهزيمة التاريخية بالجيش الصهيوني، وحكومة العدو تعدّ العدّة للثأر من حزب الله والمقاومة، وقد انتهكت على عادتها القرار رقم 1701 آلاف المرات من تاريخ صدوره حتى اليوم، وفي كلّ مناسبة ولحظة نسمع على ألسنة المسؤولين الصهاينة كلاماً تهديدياً مباشراً للبنان حكومة وشعباً وجيشاً ومقاومة، حتى بلغ بها الأمر إلى توجيه إنذار للمسؤولين اللبنانيين في حال إدخال حزب الله في الحكومة العتيدة!

إن تدمير لبنان صيغة وموقعاً ودوراً هو هدف استراتيجي صهيوني سعت إلى تحقيقه حكومات إسرائيلية متعاقبة منذ إنشاء الكيان حتى اليوم.

إن منطق قوّة لبنان في ضعفه وفي التعويل على صداقاته الدولية ودبلوماسيته الهادئة وفي الرهان على قدرة مجلس الأمن أو الأمم المتحدة على تنفيذ القرارات الدولية، منطق أفشلته الوقائع على امتداد عمر الأزمة اللبنانية. ما أثبتته الوقائع هو أنّ قوّة لبنان هي في قوّة مقاومته وفي وحدة شعبه وجيشه ودولته في مواجهة عدوّه.
ما يرضي إسرائيل هو الحاصل في لبنان منذ انتصار تموز/يوليو من انقسامات حادّة حول سلاح المقاومة ومن أعمال إرهابية جارية على الأرض تمثّلت في أبشع الاغتيالات السياسية، ومن خطاب مذهبي تفكيكي مرتفع، ومن تدهور اقتصادي مريع ومن هجرة واسعة في صفوف الشباب ومن تراجع في التنمية والإعمار ومن عجز في بناء الدولة وتركيز حكم وطني على قواعد دستورية سليمة ومن عداء مستحكم بين فئات لبنانية والحكم السوري ومن عجز عربي عن مساعدة لبنان في تجاوز أزماته المعقّدة.

هذا هو الوضع المثالي الذي يخدم مصالح العدو ويلبّي مطامعه ويسهم في تنفيذ مشروعه التفتيتي فضلاً عن تأمين الذرائع لشنّ عدوان تدميري آخر على لبنان يفضي في آخر حلقاته إلى الفتنة والتجزئة والتوطين.

هذا والوضع في جنوب لبنان غير مطمئن لجهة ازدياد حدّة التهديدات الإسرائيلية خصوصاً بعد إطلاق صاروخي غراد باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلّة. أصابع الاتهام وجّهت هذه المرّة لعناصر من تنظيم " القاعدة " وهذا ما يعدّ حجّة اضافية تستخدمها حكومة العدو لرفع الضغط الدولي عن نواياها لضرب لبنان تحت عنوان جديد. وهذا ما يدعو إلى التنبّه في حال صحّته إلى إمكان الاعتداء على قوات الأمم المتّحدة المنتشرة في الجنوب إحراجاً لها أو إضعافاً لدورها أو دفعها إلى الانسحاب وترك الجنوب ساحة مفتوحة للمواجهات والحروب الآتية. وعليه،يخشى أن تتحول أرض الجنوب اللبناني مجدّداً إلى حقل تجارب لاختبار أسلحة العدو التدميرية.

لقد نجح العدو في منع تجميد الحركة الاستيطانية وفي إضعاف ما أعلن عن موقف أوباما وفي إسقاط مبادراته أو إيصالها إلى حائط مسدود وفي شدّ أنظار العالم إلى الخطر الذي يشكّله على أمنه حزب الله بامتلاكه ترسانة صواريخ ذات قوّة تدميرية هائلة، ما يوحي بالإعداد أقلّه الإعلامي إن لم يكن الفعلي لشنّ عدوان تدميري جديد على لبنان. لذلك لا بدّ من الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها حزب الله بقوّة ردّاً قويّاً على تهديدات العدو وتكون كفيلة بحماية الدولة من السقوط والمقاومة من الانهزام أو الانكشاف السياسي.

إن في تشكيل مثل هذه الحكومة مصلحة للجميع من منظور وطني وقومي وفي مقدّمهم جميعاً حزب الله والمقاومة وبخاصة بعد أن بات الحزب جزءاً من العملية السياسية، وبات الكلام على نزع سلاح المقاومة من الماضي بحيث أمسى الجميع يدعو إلى الحوار بشأنه في إطار البحث عن استراتيجية دفاعية عن لبنان.

2 ـ تحدّي حماية السلم الأهلي ودرء الفتنة 

إن أحداث السابع من أيار/مايو 2009، ما زالت ماثلة في أذهان اللبنانيين. يستحضرها اليوم المأزق السياسي والفراغ الدستوري واهتزاز الوضع الأمني في غير منطقة خصوصاً في مدينة طرابلس وبعض أحياء العاصمة. يأتي ذلك وتنظيم " القاعدة" ينشط في بعض مناطق الشمال وفي بعض المخيّمات الفلسطينية وهذا ما حذّرت من تفاقمه ومضاعفاته السلبية على السلم الأهلي قيادات لبنانية وسورية وفلسطينية وبات الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية التي أظهرت فاعليتها في التصدّي للجماعات الإرهابية خصوصاً حين ألقت القبض على خلايا الإرهاب المرتبطة بالموساد الإسرائيلي.

إن لبنان يمرّ ، جرّاء ذلك، في مخاض يبشّر بولادة وضع جديد بدأت مؤشّراته بالظهور من خلال ما نشهده في المرحلة الراهنة من مخاوف الانجرار إلى موجة اغتيالات جديدة، والى سلسلة أخرى من الفتن الطائفية والمذهبية. 

إن الإخفاق في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة وميثاقية يترك تأثيراته السلبية على جميع الأصعدة ولا سيما الصعيد الأمني. لقد علّمتنا التجارب أنّ الفراغ السياسي تملأه الاهتزازات الأمنية وأنّ المراوحة السياسية تضع البلد على مداخل الفتنة، وأنّ العجز السياسي عن اتخاذ خطوات التنازل المتوازن قد يفضي إلى تفجير أمني واسع وليس بوسع أحد تبرئة الذات في حال حدوثه ولا أحد بإمكانه تالياً إعفاء نفسه من بعض المسؤولية لمجرّد إصراره على تحقيق أهدافه كاملة أو تثبيت مكاسبه. 

لذلك نقول إن السلم الأهلي هو السقف الأعلى الذي يجب أن تبقى دونه سقوف المصالح السياسية والفئوية. انّه الخطّ الأحمر الذي لا يجوز أن يتجرّأ أحد على التفكير في اختراقه أو في الدفع إلى اختراقه وبخاصة من قبل الجماعات الإرهابية.

هذه الحقيقة هي مطلب جميع اللبنانيين وليس منهم من لا يتعجّل ولادة حكومة عتيدة بالمواصفات التي ذكرناها آنفاً  تضع في برنامج أولوياتها سياسة أمنية قادرة على التصدّي لعمليات الإرهاب وإفشال مخططاتها وقمع ثقافة الفتنة الرائجة بين الناس  وعدم الاستسلام لمنطق يدعو إلى انتظار بلورة الوضع الإقليمي؛ فالعوامل الإقليمية قد تجلب المزيد من التعقيدات إلى مسار الأزمة اللبنانية. 

إن مسؤولية حماية السلم الأهلي تقع على عاتق الفريقين المتصارعين وهما مدعوان إلى الاقتناع بأنّ التغلّب على الآخر والإصرار على الحسم معه وإلحاق الهزيمة به ، أمران مستحيلان في بلد كلبنان معقّد التركيب ومتعدّد الارتباطات الخارجية؛ فلبنان هو بلد التفاهمات الدائمة وهو بلد يتّسع حكمه للجميع لا استئثار فيه لطرف ولا هيمنة فيه على طرف. إدارته إدارة مشتركة ومبنية على أصول وقواعد دستورية وأعراف كرّستها ممارسة الحكم منذ عهوده الأولى ويمكن اختصارها بالآتي: تفهّم الآخر والسعي إلى التفاهم معه.
ما يعزّز عوامل الاضطراب الأمني والفتنة مخاطر الوضع المالي والضائقة الاقتصادية والمعيشية التي طوّقت 70 في المئة من المواطنين فضلاً عن البطالة والهجرة وتراجع مؤشرات التنمية والإنتاج وزيادة الإنفاق والهدر والصفقات المشبوهة، وانتشار ثقافة الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة؛ فوائد خدمة الدين العام بلغت يومياً 13 مليون دولار أميركي وهذا مؤشر خطير قد يضع البلد على حافة الإفلاس فيتعذّر إنهاضه ما لم يرضخ لسياسات المصالح الدولية والإقليمية وفي مقدّمها التوطين الذي هو باعتراف الجميع صاعق تفجير لبنان من داخل البنية.
إن مسؤولية إنقاذ لبنان من وضعه الراهن هي مسؤولية اللبنانيين أوّلاً ومسؤولية العرب ثانياً ومسؤولية المجتمع الدولي ثالثاً؛ فاللبنانيون بحاجة إلى مساعدة إخوانهم العرب فكلّ تقارب أو تفاهم عربي يخدم قضيّة وفاقهم ويعزّز فرصه ويفرض على حكومات الدول الأخرى احترام سيادة هذا البلد الذي بصمود شعبه ومقاومته وتحرير أرضه من أشرس عدو أعاد للعرب الكثير من العزّة والكرامة. 

3 ـ تحدّي بناء علاقات التكافؤ والتكامل بسوريا 
تمرّ العلاقات اللبنانية ـ السورية بفترة حراك ايجابي شهدت:

- زيارة الرئيس ميشال سليمان لسوريا فضلاً عن الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين.

- إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين مع الإبقاء على المجلس الأعلى اللبناني ـالسوري وفق ما نصـت عليه معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق.

- زيارة وزيري الداخلية والدفاع اللبنانيين لسوريا.

- عدم تدخّل سوري مباشر أو سافر أو حادّ في الانتخابات النيابية.  

- تنسيق أمني بين الأجهزة المختصّة لمكافحة الإرهاب.

- إعلان سوريا استعدادها لاستقبال أيّ مسؤول لبناني ينوي زيارتها. 

- إعلان رئيس أكبر كتلة نيابية الرئيس المكلّف النائب سعد الحريري استعداده لزيارة سوريا من موقعه كرئيس لحكومة لبنان.

إن هذه العناوين هي مؤشّر ايجابي لعودة العلاقات بين الدولتين إلى مجراها الطبيعي، ولكنّها تبقى دون ما تفرضه طبيعة التحديات التي يواجهانها معاً خصوصا ًالتحدّي الصهيوني وتحدّي الأعمال الإرهابية إضافة إلى تحديات التنمية والاقتصاد والعمالة ومقتضيات التنسيق في ما يختصّ بالشؤون العربية.

لبنان وسوريا يتحمّلان معاً مسؤولية بناء علاقات نموذجية بين بلدين شقيقين قائمة على التكافؤ والتكامل بينهما في جميع المجالات تمهيداً لإيجاد صيغة تشجّع الدول العربية المتجاورة على تبنّيها وذلك تعزيزاً لمسار الوحدة وثقافتها وتعميقها لوعي المصالح القومية.

     هذه التحديات مجتمعة توجب على جميع المعنيين بالوضع اللبناني من لبنانيين وعرب وإيرانيين، بدء حوار مركّز يقوده رئيس الجمهورية اللبنانية بحكم مسؤولياته الدستورية مدعوماً من جامعة الدول العربية ومن منظّمة الدول الإسلامية لإيجاد الحلول اللازمة  للأزمة اللبنانية.  

(  تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر، لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009، للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع.
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